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العلمانية ضرورة للخروج من مأزق خلط الدين بالسياسة

المرأة عورة أبدية في نظر الإسلام السياسي

تحولات إيجابية تلوح في الأفق تبشر بالتخلص من المزج بين الدين والسياسة

 هل حان الوقت لإغلاق هذا الملف المزمن؟ 
وأعني بــــه الخلط بين الدين والسياســــة 
فــــي دول منطقتنــــا، التي لا تــــزال تعاني 
الكثير نتيجة لعدم حســــم هذه الإشكالية 
الخطيرة. فعندما يستمر الإبقاء على هذا 
الملف عالقاً، يظــــل الباب مفتوحاً لتصدير 
الخرافات إلى المجال السياســــي، بما في 
ذلك مــــن تأثير ســــلبي علــــى المجتمعات، 
وتأخيــــر لبنــــاء الدولــــة الحديثــــة، التي 
يفترض أنها بناء مؤسســــي، يؤدي عمله 

بعيدا عن إرضاء ديانة أو طائفة معينة.
فالدولة ممثلة لكافــــة المواطنين مهما 
اختلفت دياناتهــــم، ومن مصلحة الجميع 
أن تكــــون الدولــــة راعية لهــــم، من دون أن 
تكــــون منحــــازة لأي طــــرف، أو فــــي حالة 
تبني لتوجه ديني محدد سلفاً. وحتى في 
المجتمعــــات الأحادية التي تخلو من تعدد 
الأديان، عندما يتم الســــماح لرجال الدين 
بالهيمنة على الخطاب السياسي والتأثير 
فيه، يخســــر المجتمع إمكانيات التحديث، 

ويذهب باتجاه التطرف والانغلاق.
ولعل التجــــارب الماضية خلال العقود 
السابقة تثبت لنا أن غياب العلمانية أدى 
إلــــى ربط أجيال متتاليــــة بمنظومة فكرية 
متشــــددة. كمــــا تم تجنيــــد أجهــــزة إعلام 
ومنابــــر دينيــــة لخدمــــة الفكــــر المتطرف. 
بينما لــــو تم إنفاق الأمــــوال على العناية 
العلمي،  والبحــــث  بالتعليــــم  والاهتمــــام 
لــــكان ذلك أجــــدى بكثير من إعــــادة إنتاج 
تثقيــــف ديني يختطــــف عقول الشــــباب، 
ويستنســــخ نمطاً متشــــابها من التفكير، 
ولا يعطــــي الأولويــــة للإنتــــاج والتنمية، 
بقدر ما ينشــــغل بتوســــيع وبسط هيمنة 
رجال الدين وسلطتهم المعنوية التي غزت 
كل بيت، ســــواء عبــــر قنــــوات التلفزيون 
الفضائيــــة، أو عبر المطبوعــــات الصفراء 
التي تروج لها معارض الكتاب الرســــمية 
في مختلف الــــدول العربية. والعجيب أن 
تلك المطبوعات تكــــون ضمن لائحة الكتب 

الأعلى مبيعاً.
في إطار ملاحظــــة التحولات البطيئة 
نســــبياً، فــــي اتجــــاه فــــك الاشــــتباك بين 

الديني والسياسي، يمكن القول إن هناك 
خطـــوات عقلانيـــة متزايـــدة، أصبحـــت 
مدعومـــة بوعـــي ينتشـــر عبـــر وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي، التي لا أحد ينكر 
أنها تســـهم، بالتدريج، في ترســـيخ نمط 
تفكيـــر متحرر من قيود الفترات الماضية. 
ولا شـــك أن التوجهات الرسمية تؤثر في 
إحداث تغييـــرات جذرية، لأن المجتمعات 
مهما احتوت على نخبـــة تنويرية، تبقى 
في حاجة إلى تشريعات قانونية معتمدة، 
وإلى إرادة سياســـية تســـتخدم ســـلطة 
الدولة الاعتبارية لمصلحـــة المجتمع بكل 
أطيافـــه. ولـــو تأملنـــا قليـــلاً لأدركنا أن 
العلمانية تصب في مصلحة كل الأطراف 
والتوجهـــات، لأنهـــا تعمل علـــى تحييد 
المالية،  وإمكانياتهـــا  وأجهزتها  الدولـــة 
لتصبح معنيـــة بخدمة كافـــة المواطنين، 
وتوجهاتهـــم  انتماءاتهـــم  عـــن  بعيـــداً 

العقائدية.
وفيما شهدت العقود الماضية انجرار 
السلطات الرســـمية في أكثر من بلد إلى 
توظيـــف الديـــن فـــي السياســـة لأهداف 
معروفـــة لا مجال هنا لســـردها، يبدو أن 
تحـــولاً عكســـياً يلوح في الأفق، ويبشـــر 
بالولوج إلى مرحلـــة جديدة، في الطريق 
إلـــى أن تجعل الدولة فـــي عالمنا العربي 
تتحرر من إشكالية الاعتماد على الخطاب 
الديني العاطفي، وتتخلص من المزج بين 

الدين والسياسة.

أحـــدث المؤشـــرات التـــي تمضي في 
هذا الاتجاه المســـتنير، تتمثل في القرار 
الـــذي أصـــدره العاهـــل المغربـــي، الملك 
محمد السادس، وتناقلته وسائل الإعلام 
مؤخـــراً، ويفيـــد بمنع الأئمـــة والخطباء 
وجميع المشـــتغلين في المهام الدينية من 
”ممارســـة أي نشـــاط سياســـي“، ومنـــع 

”اتخـــاذ أي موقـــف سياســـي أو نقابي“، 
إضافة إلى المنع من ”القيام بكل ما يمكنه 

وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية“.
القـــرار الذي وقّعه ملك المغرب وصدر 
فـــي مرســـوم ملكـــي جـــريء وشـــجاع، 
تضمـــن كذلك منع ”الإخـــلال بالطمأنينة 
والســـكينة والتســـامح والإخاء الواجب 
فـــي الأماكـــن المخصصة لإقامة شـــعائر 
الدين الإسلامي“، وأقر المرسوم كذلك منع 
مدر  رجال الدين من ”مزاولة أي نشـــاط“ 
للمال في القطـــاع الحكومي أو الخاص، 
مع اســـتثناء ”الأعمال العلمية والفكرية 
والإبداعية“ التي لا ”تتعارض مع طبيعة“ 

مهام رجل الدين.
وأرجعت الأنباء هذا التشريع الجديد 
والإيجابـــي إلى أنه يتصـــل بإصلاحات 
يقـــوم بهـــا المغرب فـــي الحقـــل الديني. 
ومن المهم كذلك الإشـــارة إلى أن القانون 
في المغرب يمنع اســـتخدام المســـاجد في 
حملات الدعاية الانتخابية. وهذه مبادرة 
تشـــريعية تســـتحق الالتفـــات وأن يتـــم 

تبنيها على نطاق عربي واسع.

من تحصيل الحاصل القول إن معركة 
التنوير في العالم العربي، كانت تتمحور 
في جذورها ومنـــذ بداياتها الأولى حول 
انتهاج خيار العلمانية، وتفكيك المقولات 
المخادعـــة التي يـــروج لها تيار أســـلمة 
السياســـة. ورغم أن الفصل بـــين ثنائية 
الديني والسياسي أصبح من البديهيات 
التي حسمتها الحضارة الغربية، إلا أننا 
لا نـــزال نفترض أن من يتطـــرق إلى هذا 
الملف يتحلى بشـــجاعة وإقـــدام، بالنظر 
إلـــى صلابـــة وصعوبة تفكيـــك الاعتماد 
علـــى الخطاب الديني، فـــي ظل غياب أي 
عملية إصلاح أو إعادة صياغة لأولويات 
المجتمعات واحتياجاتها إلى نمط تعليم 
مختلف، لأن التعليـــم الأهلي والحكومي 
والأنماط غير الرسمية من التعليم تؤدي 
مجتمعـــة إلى خلق فوضـــى، وإلى إعادة 
إنتـــاج أجيـــال تعاني من فقـــدان الهوية 
وفقـــدان التواجد فـــي المســـتقبل برؤية 

جديدة ومواكبة للتحديات.
وبالنســـبة لقـــرار منع رجـــال الدين 
من الاشـــتغال بالسياســـة، فهـــذا بدوره 

قـــرار صائب. ويجب توضيح ماذا نقصد 
بفصـــل الديـــن عـــن السياســـة وما هي 

العلمانية التي يساء فهمها.
والتوضيـــح هنا لمن يتاجرون بالدين 
ولمـــن يصدقـــون كل أكاذيـــب المتاجرين. 
فمـــن حيث المبدأ لا أحـــد يمنع الناس من 
التعبد، سواء في المسجد أو في الكنيسة 
أو في المعبد، ومهما كان دين الشـــخص، 
يمكنه ممارســـة شـــعائره، وســـيجد من 
يحميـــه ويدافع عـــن حقه في ذلـــك. لكن 
على رجال الدين ترك السياســـة لرجالها. 
ولكل مجال رجاله الذين يتخصصون في 

عملهم ويتقنونه.
ولعـــل أبـــرز مثـــال على الســـلبيات 
الكارثيـــة الناتجـــة عن غيـــاب أو تغييب 
العلمانيـــة، وكيـــف تـــؤدي إلـــى عـــودة 
التخلف والانتقال إلى عصور الظلام من 
جديد، نتأمـــل حالة إيران التي كانت قبل 
ثورة الخمينـــي دولة علمانيـــة منفتحة، 
وكان شـــعبها ولا يـــزال يتطلع إلى حياة 
عصريـــة، تعتمـــد على التعليـــم الحديث 
وتولـــي العنايـــة بالفنـــون والآداب، فما 

الـــذي حدث؟ لقـــد أعاد حكـــم الملالي في 
إيران إلى عصور مظلمة. ولو أنّ الشعب 
الإيراني يمتلك حريته ويتحرر من الرعب 
ومن القبضة الحديدية، من المؤكد أنه لن 
يبقي على سلطة رجال الدين يوماً واحداً، 
وسوف يعيدهم إلى جحورهم، ويستبدل 
أصحاب العمائم بعقول سياسية جديدة، 
لا تتبنى الخرافات والشـــعارات المعادية 
كما  السياســـية،  والمراهقات  والمتطرفـــة 
يحدث هذه الأيام مـــن عبث وتخبط، يدل 
على أن القرار السياسي في طهران ليس 
بيد رجال دولة، بل بيد رجال دين يقودون 
بلادهـــم إلـــى الهاوية وإلـــى الصدام مع 
المجتمع الدولي بغبـــاء يعتبرونه خيارا 

إلهيا.
وأخيـــراً، نخلص إلى القول إن الفرق 
يبقى واضحـــاً بين القلـــب والعقل. فإذا 
كان العقل هو من يدير الدولة، فإن القلب 
يكـــون موضـــع العاطفـــة والروحانيات 
والانحياز للخيـــارات غير المنطقية. لذلك 
تترك قيادة الدولة للعقل وللمنطق وليس 

للعاطفة.

 بنظرة بســــيطة إلى أحــــوال المرأة في 
البلــــدان العربية والإســــلامية، التي تمكن 
منها الإسلام السياسي، وكذلك في إيران، 
يكتشــــف المرء حجم التراجع الكبير، الذي 
طــــرأ على المرأة وحريتهــــا، فبعد أن كانت 
المرأة في هذه البلدان تخطو خطى حثيثة 
إلى الأمام لنيل كامل حريتها وإزالة الظلم 
الــــذي لحقهــــا عبر قــــرون، نجــــد أن هذه 
الخطى أصبحت حثيثة، أيضاً، ولكن إلى 
الوراء، وكأن أمراً عســــكرياً صدر لها ”إلى 

الوراء در“.
فــــي مقابــــل ذلــــك، نجــــد أن الإســــلام 
السياســــي بدأ يظهر من الجحور المعتّمة، 
معلنــــاً أنه حاضــــر لقيادة قطــــار الحياة 
إلــــى الوراء، وســــلب المــــرأة كل ما تحقق 
لهــــا بفضل نضالهــــا، عبر عقــــود طويلة، 

وإعادتها إلى ظلام السنين السالفة.
الإيرانية  النســــوية  الناشــــطة  تصف 
في مجــــال حقوق الإنســــان، مريم نمازي، 
الإســــلام السياســــي بأنه ”حركــــة رجعية 
معاصــــرة“، وهــــو كذلك فعــــلاً، فلم يحدث 
لا في تاريخ الإســــلام ولا فــــي غيره، الذي 
يحدث فــــي إيران، والذي ســــجلته نمازي 

بالقــــول: ”إن النســــاء في إيــــران يضربن 
بشــــفرات الحلاقة، ويرمى حامض الأسيد 
في وجوههــــن، قتلت العديد من النســــاء، 
واعتقلــــت أعــــداد كبيــــرة منهــــن وأودعن 
الســــجون، قبل أن يتمكن النظام في إيران 
مــــن فــــرض الحجــــاب الإجبــــاري عليهن، 

ويؤسس دولته ويفرض حكمه“.
إن مريم نمازي، تراقب أحوال النساء 
في بلادها تحت حكم الإســــلام السياسي، 
الذي يحطّ من كرامــــة المرأة وقدرها، فهي 
تقول إن الأوضاع، التي تعيشــــها النساء 
في إيــــران من قبيل فــــرض الحجاب على 
النساء وقطع رؤوسهن والرجم بالحجارة 
حتى المــــوت والجلد والاعتداء الجنســــي 
على الأطفال تحت اســــم الزواج والتمييز 
الجنسي، كلها تشــــكل دلائل على وحشية 
التعامــــل مع المرأة وتشــــير وبصفة عينية 
على انعــــدام حقوق المــــرأة وتموقعها في 
موقــــع مواطنــــة مــــن الدرجــــة الثالثة في 

الشرق الأوسط.
ومصــــداق ما تقوله نمــــازي نجده في 
كتاب ”الثورة البائســــة“، الذي ألفه السيد 
موســــى الموســــوي وهو حفيد أكبر مرجع 
شــــيعي، فــــي زمانه، الســــيد أبوالحســــن 
الأصفهاني، فهو يقــــول ”لأول مرة يحدث 
هذا الانحدار الخطير في تاريخ الإســــلام، 
حيــــث تقوم شــــرذمة باســــم الديــــن لتملأ 

العالم فســــاداً ونكرا وشــــرا لــــم يحدث له 
نظيــــر من قبل ولا من بعــــد. وإن أخطر ما 
يكمن في هذا الفساد هو أن هذه العصابة 
حاولــــت بكل ما أوتيت من قوة وســــلطان 
أن تقلب الموازين الثابتة للأخلاق، وتغير 
الحدود الرصينة بين الخير والشــــر، وبين 

المدنية والهمجية“.
والموســــوي هو أول مــــن تنبأ بمآلات 
حكم الإســــلام السياســــي في إيــــران، منذ 
أوائــــل ثمانينــــات القرن الماضــــي، بقوله 
”إن هــــذه العصابــــة إذا قدّر لهــــا التوفيق 

في مســــاعيها الهدامة لكل موازين المنطق 
والعقــــل والأخلاق فإنها ســــتكون الطامة 
الكبــــرى والمصيبــــة العظمــــى، ليس على 
الإسلام فحســــب، بل على البشرية في كل 

زمان ومكان“.
ليــــس خافيــــا بعد هــــذا، أن الإســــلام 
السياســــي أعاد صياغة الإسلام كدين بما 
يوائــــم حاجاته السياســــية، ويلبي أهواء 
الإســــلاميين السياســــيين، فهؤلاء لا يمكن 
أن ينجحــــوا من دون شــــلّ نصف طاقات 
المجتمع بالتجهيل والأساطير والخرافات، 

وشــــل النصف الآخــــر بالإرهــــاب والقمع 
وتنفيذ الأحكام، التــــي اخترعوها بذريعة 

أن هذه هي الشريعة الإسلامية.
المرأة في فقه أحزاب الإسلام السياسي 
بنسختيه السنية والشيعية ”عورة أبدية“، 
بصرف النظر عن الشـــعارات، فالمرأة، في 
فكـــر هذه الأحزاب، لن ترقى إلى مســـتوى 
”الذكر الهمام“ لا إنسانياً ولا اجتماعياً ولا 
وظيفياً، فهي، في نظر الإسلاميين، وسيلة 
إشباع وجالبة متعة عند اللزوم، وحبيسة 
البيت. ففي العراق، مثـــلاً، عمل المعممون 

أصحاب شـــعار ”زوجوهن في التاسعة“، 
وبالتآزر مـــع مجلس النواب العراقي على 
وهم  محاولة تشـــريع ”الـــزواج الطفولي“ 
من سعى إلى إلغاء قانون الأحوال الموحد، 

الذي أعطى للمرأة كل ما تستحق.
وهؤلاء المعممون يعملون بنص فتوى 
الإمــــام الخميني بتحليــــل مفاخذة الطفلة 
الرضيعــــة، ففي كتابه ”تحرير الوســــيلة“ 
رقم 2.. مسألة رقم 12 الصفحة 216 يقول:

”مســــألة 12: لا يجوز وطء الزوجة، قبل 
إكمال تســــع ســــنين، دواماً كان النكاح أو 
منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس 
بشــــهوة والضم والتفخيذ فــــلا بأس بها 

حتى في الرضيعة“.
هــــذا الفقــــه الظلامي هو الــــذي يريد 
فقهاء الإســــلام السياسي إشاعته ونسبه 
إلى الإسلام، فهم أصحاب شهوات مرضية 
مفتوحــــة قائمة على رباعيــــة هي العنف، 
والجنس وحب المال والحكم، ولا إشــــباع 
لشهواتهم وليس لديهم سوى الانحرافات 

التي لا يشبعونها إلا عن طريق الحكم.
ومــــا يعمله هؤلاء المعممــــون إنما هو 
صفحات متلاحقة لهدم البنية الاجتماعية 
وتفكيــــك الأســــرة لصالح تجــــارة الجنس 
وسوق المتعة، وســــتليها صفحات أخرى 

أشدّ ظلامية.

ــــــس في العالم العربي بين الدين والسياســــــة، كانت له تكاليف  الخلط الملتب
باهظة ونتائج مكلفة على الدولة وعلى الدين وعلى المجتمع، ذلك أن التـأخر 
العربي في الحســــــم في هذا الالتباس، وفي ولوج عصر العلمانية بما يعنيه 
من وضع حدود دقيقة بين الدين بوصفه إيمانا شــــــخصيا، وبين السياسة 
بوصفها مجالا للسجال والنقاش العام، أتاح المجال لرواج الأفكار المتطرفة، 

وعطل كل إمكانيات التحديث.

من أخطر النتائج المترتبة على وجود التيارات الإســــــلامية وعلى اقتحامها 
ــــــي تراهن عليها تلك  ــــــار الاجتماعية الت ميدان العمل السياســــــي، هي الآث
ــــــات المجتمع بما يخدم مصالحها  التيارات في ســــــعيها نحو تغيير إحداثي
أولا، وبما يجعل المجتمع منســــــجما مع تصوراتهــــــا وقراءاتها للدين ثانيا، 
ــــــة الأولى للصياغات  وبهــــــذا المعنى تصبح المرأة العربية المســــــلمة الضحي

الإسلامية للدين وللمجتمع.

العلمانية ضمانة العيش المشترك 

المرأة في مدار الولاية

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة 
للدراسات والبحوث- دبي

د. باهرة الشيخلي

و ين ي لا لإ

د.
كاتبة عراقية

معركة التنوير كانت تتمحور 

منذ بداياتها الأولى حول 

انتهاج العلمانية، وتفكيك 

المقولات التي يروج لها تيار 

أسلمة السياسة

الإسلام السياسي أعاد 

صياغة الإسلام كدين بما 

يوائم حاجاته السياسية، 

ويلبي أهواء الإسلاميين 

السياسيين


